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يعة” بحجة “مخالفة الشر
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أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها لـ  توصية صادرة من دول ومنظمات غير حكومية بشأن
حقوق الإنسان، وذلك بسبب “تعارض بعضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية”.

جـاء هـذا الإعلان علـى لسـان رئيـس هيئـة حقـوق الإنسـان في السـعودية – الحكوميـة – بنـدر بـن محمد
العيبان، في كلمة ألقاها البارحة الأربعاء خلال مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق

الإنسان في جنيف.

ــدوري الشامــل لملــف الســعودية أمــام مجلــس الأمــن ــر ال ي ــان خلال اســتعراضه التقر وأضــاف العيب
لحقوق الإنسان أن الرفض جاء ” 

مشــيراً إلى أن “مشــاورات وطنيــة واســعة” قــد جــرت منــذ مطلــع نــوفمبر المــاضي حــول التوصــيات
خلصــت لتأييــد والتأييــد الجــزئي لـــ  توصــية، ورفــض  مــن التوصــيات، منوهــاً أن هيئــة حقــوق

الإنسان ستعمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه.

كـدّ العيبـان أن () توصـية مـن الـتي حظيـت بالتأييـد أو التأييـد الجـزئي منفـذةٌ بالفعـل علـى أرض وأ
الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.
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ــدوري الشامــل مرهــونٌ بعــدةِ عوامــلَ ــة الاســتعراض ال ــان في اســتعراضه أن “نجــاح آلي وقــال العيب
أساسيةٍ من بينها: مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، حيث أن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقةٌ ماثلةٌ
للعيــان وواقــعٌ معــاش، وأن محــاولاتِ فــرض ثقافــاتٍ معينــة علــى المجتمعــات في مسائــل حقــوق
كـثر مـن نفعـه، لـذا يجـب الأخـذ في الاعتبـار تنـوع الثقافـات، الإنسـان؛ أمـرٌ ضرره علـى حقـوق الإنسـان أ
واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم “عالمية حقوق

الإنسان”.

ولم تــذكر وكالــة الأنبــاء الســعودية الــتي نقلــت الخــبر التوصــيات الــتي رفضتهــا المملكــة تنفيذهــا والــتي
تتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث عادة ما توجه المنظمات الحقوقية انتقادات للسعودية متهمة

إياها بالتمييز ضد المرأة، كما تنتقد نظام الكفيل المطبق بحق الوافدين.

وكــانت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد انتخبــت الســعودية إلى جــانب الصين وروســيا وكوبــا في
منتصــف نــوفمبر المــاضي لعضويــة مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، رغــم امتلاكهــا لأســوأ

السجلات على الإطلاق في مجال حقوق الإنسان.

حيث كانت قد صعّدت من حملات التوقيف والمحاكمة للمعارضين السلميين، وردت بالعنف على
ملايين ســيدة وفتــاة ســعودية و  فيهــا مواطنــون. وتســتمر في قمــع حقــوق المظــاهرات الــتي خــ

ملايين عامل وافد.

حيث أن العمال الذين تستقدمهم السعودية على سبيل المثال، يربط نظام الكفالة تراخيص إقامة
العمال الأجانب، بصاحب العمل “الكفيل”، ولا يمكن للعمال تغيير عملهم أو مغادرة البلاد إلا بعد
الحصول على موافقته الكتابية. ويسيء أصحاب العمل استعمال هذه السلطة بمصادرة جوازات
الســفر، ومنــع الرواتــب، وإجبــار العمــال المهــاجرين علــى العمــل دون رغبتهــم، في مخالفــة للقــانون

السعودي.

ــة لتصــحيح أوضــاع العمــال، اعتقلــت الســعودية آلاف العمــال ورحلتهــم وســط ــة حديث وبعــد حمل
شواهـد تؤكـد حـدوث انتهاكـات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، أدت لمقتـل عـاملين علـى الأقـل، وحـدوث

غضب شديد وسط العمال الوافدين في السعودية.

وكمـا حـدث علـى مـدار الأعـوام الماضيـة، تلقـى آلاف الأشخـاص محاكمـات غـير عادلـة وتعـرض آخـرون
للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة تتعدى سنوات في كثير من الأحيان.

وبحســب هيومــان راتــس ووتــش، يــواجه المعتقلــون في الســعودية، بمــا في ذلــك الأطفــال، انتهاكــات
لحقـــوقهم في إجـــراءات التقـــاضي الســـليمة والمحاكمـــات العادلـــة، ويتعرضـــون للاحتجـــاز التعســـفي

والتعذيب وسوء المعاملة. وكثيرا ما يُصدر القضاة السعوديون أحكامًا بآلاف الجلدات.

ويمكن للقضاة إصدار أوامر بالاحتجاز والاعتقال، تشمل الأطفال، بناءً على تقديراتهم الشخصية.
ولا شيء يمنع من محاكمة الأطفال على أنهم بالغين إذا توفرت فيهم علامات البلوغ.



النظام السعودية اعتاد على ربط جميع القوانين التي يسعى لتمريرها وتطبيقها في المجتمع بالشريعة
الإسلاميـة، مثـل قيـادة المـرأة الممنوعـة، حيـث “تـربىّ” المجتمـع علـى منـع المـرأة مـن القيـادة، فعنـد فتـح
المجــال للنقــاش حــول الموضــوع علــى سبيــل المثــال تكتفــي الســلطات بــردة الفعــل الشعبيــة الرافضــة

بسبب “الاشباع” الذي حدث للشا بـ “حرمة قيادة المرأة”.

كذلـك الأمـر علـى سبيـل المثـال بشـأن حقـوق النشطـاء والحقـوقيين المعتقلين، حيـث يـروج علـى أنهـم
“علمــانيون” أو “أنهــم يســعون لنــشر الرذيلــة في المجتمــع”، الأمــر الــذي تجــد فيــه الســلطات فرصــة

لانتهاك حقوقهم في ظل صمت شعبي نسبيّ عن هذا الأمر.

ولا يمكن إنكار هذه النسبة الكبيرة من الردات الشعبية التي نجحت السلطات في “برمجتها” على
“الشريعة الإسلامية السعودية” التي تأتي حسب الطلب، لكن هناك صحوة جيدة بامكانك لمسها في
بعض المجتمعات الضيقة من السعودية وملاحظة بعض من هذه الوجوه على تويتر التي لم تنجح

السلطات في “برمجتها”.
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